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انـه فى يوم :-                  الموافق        /         /2001م

بناء على طلب –المقيم بناحية  العامرية مركز المحلة الكبرى  

ومحله المختار مكتب الأستاذ / البسيونى محمود ابو عبده
  المحامى بالمحلة الكبرى
أنا                            محضر محكمه            قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه الى حيث يقيم :-

1-يو والمقيم بالسجاعية - مركز المحنلة الكبرى مخاطبا مع           
2 – السيد / رئيس مجلس إدارة شركة الشرق  للتامين  ويعلن 7شارع  طلعت حرب بالقاهرة  ( بصفته )    مخاطبا مع 

وأعلنته بالاستئناف الأتى :-
عن الحكم الصادر  من محكمة ماموريه المحلة الكبرى   دائرة 37 مدني كلى بتاريخ 25/2/2004الدعوى المقيد ه برقم  6لسنة 2000 م  و     التقاضى بمنطوقة :- 

   حكمت  المحكمة       / بإلزام المدعى أول و لثاني   فيما بينهما  بأن يؤديا للمدعى  بالتضامن فيما بينهم مبلغ إحدى عشر آلف جنية تعويضا ماديا و أدبيا و الزمهم مصروفات الدعوى و75جنية  أتعاب  المحاماة       
وحيث أن هذا الحكم   قد إصابة  العوار والفساد مما يستوجب الغاؤة للأسباب الآتية :

 1-الخطأ في تطبيق القانون 

2-الفساد في الاستدلال 

3-القصور في تقدير التعويض عن الإضرار المادية و المعنوية 
الطلبـــــــــــــات
 اولا :-   قبول الاستئناف شكلا للتقرير بة في الميعاد
 ثانيا /  وفى الموضوع  بتعديل الحكم المستائف والقضاء مجددا بإلزام  المستأنف ضدهم متضامنين بان يؤدى للطا لب  تعويضمبلغ مائة آلف جنية  عن الأضرار التي أصابت

 المستأنف    مع إلزامهم  بالمصروفات وأتعاب المحاماة 

سيـــــر الدعوى
حيث تتحصل واقعات الدعوى في ان الطالب  بموجب صحيفة أودعت قلم كتاب المحكمة بتاريخ  24/4/2000 و أعلنت قانونا للمدعى عليهم طلب في ختامها الحكم  بإلزامهم  متضامنين  بان يؤدوا للمدعين تعويضا نهائيا قدرة مائة   الف جنية مع إلزامهم بالمصاريف و الأتعاب  و ذلك لما سببه  خطا المدعى علية الاول إصابة المدعى بنزيف داخلي بالمخ و و ارتجاج شديد بالمخ    مما ادى إصابة المستأنف بعاهة مستديمة عبارة عن خزال نصف الأيمن و تقدر بحوالي عشرون فى المائة و ذلك ناشئا عن اهمالة و رعونته و عدم مراعاته للقوانين و اللوائح بان قاد السيارة رقم 2334اجرة غربية فاصطدم  بالمجني علية أحدثت الإصابات الواردة بتقرير الطبي  ثبت خطا المدعى علية الأول  بالحكم الجنائي فى الجنحة رقم 4842لسنة2002جنح مستأنف مركز المحلة  الكبرى  المقيدة  جزئيا برقم 1067لسنة 1998جنح  مركز المحلة    و بجلسة 12/11/2003 قررت المحكمة إحالة الدعوى للتحقيق و تم سماع شهود المدعى  و تم إحالة المدعى الى مصلحة الطبي الشرعي لبيان نسبة العجز المدعى   حجز الدعوى للحكم لجلسة 25/2/2004       

المستندات المقدمة إمام محكمة أول درجة 

قدم المدعى حافظة مستندات طويت أولا على 
1/شهادة بيانات للسيارة رقم 2334 نقل غربية و أنها مؤمن عليها لدى شركة الشرق للتأمين     

2/شهادة من الجدول  من نيابة مركز المحلة في الجنحة   4842لسنة 2002جنح مركز المحلة الكبرى  بنهائية الحكم 

3/ أقوال شهود الإثبات 

حيث أكد شهود المدعى بان المدعى قد أصابته إضرار مادية من جراء الحادث تمثلت فى إجراء عملية جراحية فى المخ لوقف النزيف الذى تسبب فى شلل نصف فى الجانب الايمن و عدم القدرة على الكلام بصفة طبيعية وما تلى ذلك من العلاج الطبيعي  و يقدر ذلك بحوالي خمسة وعشرون الف جنية  حيث قام ببيع ما يملك من أطيان زراعية و مساحتها ثمانية عشر قيراطا يقدر ثمنها بحوالي أربعون ألف جنية 

4/ تقرير الطب الشرعي عن حالة المدعى و المقيد برقم 533 طب شرعي طنطا لسنة 2003 
والذي ورد في من أصابت المدعى بعاهة مستديمة و هي عبارة عن ( خزل نصفى ايمن – تقدر بحوالي عشرون فى المائة) 

أسباب الاستئناف

1- الخطا   في تطبيق القانون فى الحكم    بتقدير التعويض عن ما لحق المدعي  من أضرار المادية  من الحادث وما فاته من جراء الحادث0  
· حيث أعطى القانون للمحكمة السلطة التقريرية في تقدير التعويض عن الإضرار عن الخطأ في المسئولية التقصيرية بما يتناسب مع حجم الإضرار التي نتجت عن هذا الخطأ 0 إلا إن حكم أول درجة قد اخطأ فى تقدير التعويض المناسب عن الإضرار  التي  أصابت المستأنف بصورة مجحفة تخالف تطبيق  القانون 0 
· حيث انة من الواضح لهيئتكم الموقرة من خلال التقرير الطبية المرفقة بالدعوى و من إصابة المستأنف يعانى من ارتجاج بالمخ مصحوب بشلل نصفى ايمن و صعوبة بالكلام و ذلك نتيجة وجود نزيف دموي بالمخ ناتج عن حادث السيارة من خلال ذلك التقرير يتضح لهيئتكم جسامة الحادث و الضرر الذي أصاب المستأنف من نفقات العلاج في المستشفى الخاصة التي يتوافر فيها من الأجهزة الحديثة الغير موجودة بالمستشفى العام و التي تحتاجها حالة المريض من سرعة وقف النزيف بالمخ حيث ظل في العناية المركزة ما يقرب من شهر ظل ما يقرب من حوالي شهرين في المستشفى يتلقى العلاج مما تكبد ما يقرب من حوالي ثلاثون ألف جنية تكليف العملية الجراحية و مصاريف المستشفى و الأدوية و العلاج الطبيعي والذي استمر ما يقرب حوالي سنة 
· المدعى رب أسرة تتكون من حوالي ستة افراد و هو المسئول عن كافة احتياجايهم  و كان يملك مساحة ثمانية عشر قيراط ارض زراعية كان يقوم بزراعتها  و يأكل منها هو و أسرته الا انه نتيجة هذا الحاد ث قام بيع تلك الأرض للأنفاق على علاجه 0 كما اصبح عاجز لا يستطيع العمل و الحركة  حيث اصيب بشلل في الجانب الأيمن فاصبح ملازم الفراش بصفة مستمرة لا يستطيع الحركة و اصبح بدون دخل أو عمل يقوم به 

وحيث ان  الحكم جاء مجحفأ لقيمة التعويض المناسب للمدعى لما إصابة من أضرار  مادية ومعنوية   ان الأضرار آلتي أصابته لاتقدربالمال. القاضي تقويهما بالمال . شرط. الا يقل او يزيد عن الضرر متوقعا كان أو  غير متو قعا متى تخلف عن  المسئولية التقصيرية )حيث فات على المدعي  من جراء الحادث ان يعيش مثل اى شخص طبيعي لدية قدرة على العمل كسب رزقة    عن طريق العمل فى الأرض الزراعية   فى  الأنفاق على اولادة  و عن الاضرار عما   فاتة من كسب المال نتيجة الحادث 0   

  أما ما أصاب المستأنف من الأضرار الأدبية فلا يقدر ما لحقة من الشعور بالعجز و نظرة الشفقة التي يراها في أعين الغير  و يرى اولادة  وهم فى اشد الحاجة للمال لكى يستطيعوا الاستمرار فى الحياة وفى قدرتة على العناية باولادة وهم فى سن بامس الحاجة اليه

ثانيا الفساد فى الاستدلال   

حيث ان حكم أول درجة قد إصابة العوار و الفساد في الاستدلال حيث أنة ثابت بأوراق الدعوى  من أقوال الشهود من ان المدعى قد انفق على علاجه ما يقرب من حوالي خمسة و عشرون آلف جنية كانت ثمن قطعة ارض كان يمتلكها و باعها للإنفاق  علىعلاجه 0

 الا  ان حكم أول درجة لم يستند إلى أقوال شهود الإثبات  الذين اكدو بان المدعى قد اصابتة أضرار مادية جسيمة و يقدر ما أصاب المدعى من أضرار مادية حالية وقت وقوع الحادث بأكثر من خمسون الف جنية مصري  أما ما أصاب المستأنف من إضرار مستقبلية من الحادث من عدم قدرته على العمل و كسب الرزق للأنفاق على اولادة و أسرتة و كذلك عدم قدرتة على العيش  مثل اى شخص عادى يتمتع بنعمة الحركة و السعي 0 فان ذلك لا يقدر بأي مبالغ مالية0 و ذلك ما ذهبت إلية محكمة النقض فى أحكامها ((التعويض 0 مقياس 0 الضرر المباشر الذي أحدث الخطأ0 شموله عنصرين هما الخسارة التي لحقت بالمضرور و الكسب الذي فاتة 0 للقاضى تقويمها بالمال 0 شرطة 0 الايقل او يزيد عن الضرر متوقعا كان او غير متوقعا متى تخلف عن المسئولية التقصيرية 0)( الطعن رقم 5809 لسنة 62ق –جلسة 23/1/2000) مجلة المحاماة )   

ثالثا /قصور الحكم في جبر الضرر و قيمة التعويض المستحق للمستأنف عن الإضرار المادية و المعنوية  و القصور في التسبيب  0

حيث إن ما جاء بة الحكم من تقدير التعويض المادي و الأدبي إحدى عشر ألف جنية يعد قصورا في حكم أول درجة0حيث إن الثابت بالأوراق من الطب الشرعي من ان المدعى مصاب بعاهة مستديمة و بنسبة عجز عشرون في المائة0 وهى عبارةعن  خزل فى الجهة الأيمن و عدم القدرة على حركتها  نتيجة نزيف في المخ اثرفى جهاز الحركة 0

 كما انة من الثابت من ا قوال الشهود من المدعى هو رب الأسرة مكون زوجة و أولاد صغار يحتاجون للرعاية و الإنفاق عليهم و ان المدعى قام بيبع مساحة ثمانية عشر قيراطا للإنفاق على علاجه و علاوة على مافات  المستأنف من ضياع فرصة الكسب و إضرار نفسية من إصابته بشلل و احساسة بالعجز   و نظرة الشفقة علية من الغير و ذلك ما ذهبت إلية محكمة النقض في إحكامها (انتهاء تقرير الطب الشرعي بان الاصابة الطعن تخلف عنها عاهة مستديمة تستلزم علاجه  مدى الحياة 0 استدلاله فى تقرير قيمة التعويض  بمستندات علاجه  و انطواؤها على قيمة التكاليف العلاج بما يزيد على ثلاثين ألف جنية 0 اطراح الحكم المطعون فية لها و قضاءه بتعويض اقل من التكاليف دون بيان سبب عدم الاخذ بها قصور (الطعن 5809لسنة 63 ق –جلسة   23/1/2000) مجلة المحاماة 2001 ص 34 

( عدم تكافؤ المبالغ التي قدرها  الحكم المطعون فيه لجبر الضرر التي لحقت الطاعنين  مع هذه الإضرار و عدم  ايرادة  أسبابا سائغة لذلك مجملا القول بأنة التعويض المناسب  0 قصور 0 ))((الطعن 1733 لسنة 62ق ج لسة 22/2/2000))مجلة المحاماة 2001 ص34/35)) 

بنــــاء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى التاريخ المذكور أعلاه أعلنت المستانف ضدهم  بهذا وكلفتهم بالحضور أمام محكمه استئناف عالي طنطا والكائنة بمجمع المحاكم الجديد امام محطة السكة الحديد بجلستها التي ستنعقد علنا  صباح يوم               الموافق   /      /2004م وتبدأ من الساعة الثامنة صباحً وما بعدها لسماع  الحكم 0 

أولا / قبول الاستئناف شكلا  للتقرير به في الميعاد 0 

 ثانيا:-/   وفى الموضوع بتعديل الحكم المستائف والقضاء مجددا بإلزام المستأنف ف ضدهم متضامنين بان يؤدوا للطا لب تعويض نهائي يتناسب مع الإضرار التي لحقت بالمستأنف مع إلزامهم بالمصروفات وأتعاب المحاماة                                   ولاجل للعلم
البسيونى محمود ابو عبده


المحــــا مى


بالمحلةالكبرى 





بسم الله الرحمن الرحيم





عريضة استئناف   فى الدعوى رقم لسنة2000 م0ك  
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